المملكة المغربية
[image: شعار المملكة]




خلاصات اللقاءات الجهوية المنظمة في سياق إعداد التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم



السياق العام للقاءات التشاورية الجهوية
نظمت المملكة المغربية ثلاثة لقاءات تشاورية جهوية، وذلك في سياق إعداد التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمدن وجدة وطنجة وأكادير أيام الأربعاء 6 ابريل 2022 والأربعاء 20 أبريل 2022 والأربعاء 8 يونيو 2022. 
 تم تنظيم هذه اللقاءات انسجاما مع المقاربة الوطنية المعتمدة لإعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والتوصية رقم 53 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمملكة المغربية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة (9-13 شتنبر 2013 تحت عددCMW/C/MAR/CO/1، التي دعت من خلالها اللجنة إلى أن "تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية مشاركة واسعة في إعداد التقرير المُقبل والتشاور بهذه المناسبة مع منظمات شتى للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وحقوق الإنسان".
استهدفت هذه اللقاءات التشاورية الجهوية تقديم ومناقشة مضمون التقرير الوطني المعد مع الأطراف المعنية (اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان – جمعيات المجتمع المدني – القضاء – المصالح الأمنية – التمثيليات القطاعية الحكومية على الصعيد الجهوي – الجماعات الترابية – الإعلام - الجامعة)، واستجلاء الإكراهات والتحديات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم والنهوض بها وأدوار الفاعلين ذات الصلة، وتعبئتهم في افق المزيد من الانخراط في تفعيل التوصيات والملاحظات الختامية للجنة المذكورة.
 عرفت هذه اللقاءات تنظيم جلسة عمل عامة للتذكير بالإطار المعياري الدولي المتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم وتوصيات اللجنة الأممية المعنية، فضلا عن منهجية ومراحل إعداد التقرير الوطني.  
كما عرفت اللقاءات التشاورية تنظيم ورشة عمل قدمت خلالها منظمات المجتمع المدني ملاحظاتها بشأن مضمون التقرير الوطني، خاصة الإطار القانوني المنظم للهجرة والتدابير المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين والنهوض بها، والإكراهات والصعوبات المتعلقة بإدماج العمال المهاجرين المتواجدين فوق التراب الوطني، وكذا العمال المغاربة المقيمين بالخارج.

  
خلاصات وتوصيات اللقاءات التشاورية الجهوية
أفضت اللقاءات التشاورية الجهوية إلى تحديد الإكراهات والتحديات المرتبطة بتدبير الهجرة، وتم تقديم توصيات شملت المحاور التالية:
1- الإطار القانوني والمؤسساتي:
· التسريع بملائمة القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة من أجل ضمان الحماية الفعلية للعمال المهاجرين؛
· إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية؛
· مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لاستئناف القرارات الإدارية من أجل تقوية المراقبة القضائية لهذه القرارات؛
· مناهضة الممارسات التمييزية القائمة على أساس اللون ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء؛
· تعزيز دور السلطة القضائية في مجال الهجرة لا سيما ضمان الحق في المحاكمة العادلة.

2- حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
· مواصلة الجهود في مجال تعليم أبناء المهاجرين ودعم عمل وزارة التربية الوطنية في مجال إدماج أبناء المهاجرين في المنظومة التعليمية؛
· مواصلة الجهود في مجال الخدمات الصحية الموجهة للمهاجرين والمواكبة الصحية للمصابين منهم بالأمراض المنقولة جنسيا؛
· تكثيف برامج التكوين لفائدة المهاجرين لتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل؛
· تيسير الولوج للسكن عبر عقود استثنائية لفائدة المهاجرين تضمن حقوق الطرفين؛
· تعزيز البنية التحتية الخاصة بإيواء المهاجرين؛
· دعم المجتمع المدني في مجال إدماج المهاجرين، خاصة عن طريق التنشيط الثقافي لبناء جسور التواصل بين المهاجرين والساكنة المحلية؛
· توفير فضاءات للعيش المشترك من خلال توظيف الثقافة والرياضة؛
· العمل على تلقين اللغة والثقافة المغربية للمهاجرين لتيسير اندماجهم في المجتمع؛
· تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء المهاجرات؛
· تقوية البرامج الهادفة للانفتاح على كفاءات ومهارات المهاجرين، والعمل على استثمارها بما يمكن من إدماجهم الاقتصادي والسوسيو مهني.

3- إدماج بعد الهجرة في السياسات العمومية:
· إدماج بعد الهجرة في مخططات العمل الجماعية وتوسيع تجربة فتح مكاتب لاستقبال المهاجرين ومواكبتهم بالجماعات الترابية؛
· إدماج بعد الهجرة في البرامج التعليمية؛  
· إشراك الساكنة والمهاجرين في بلورة استراتيجيات لتعزيز العيش المشترك؛
· تبني استراتيجيات وممارسات فضلى محلية لتدبير الهجرة وفي التعامل مع المهاجرين؛
· الاهتمام بالجيل الرابع من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج ووضع استراتيجية تهدف إلى تقوية ارتباطهم بالوطن؛
· ضمان التنسيق بين كل الفاعلين والقطاعات الحكومية في مجال الهجرة ومواكبة المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن.

4- التكوين والتحسيس والبحث والتواصل:
· تكوين الموظفين والفاعلين الترابيين ومواكبتهم في مجال تفعيل القوانين المتعلقة بالهجرة؛
· تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون خاصة الشرطة في المجالات ذات الصلة بتدبير الهجرة وتطبيق القانون؛
· توعية المهاجرين بحقوقهم وبالإجراءات التي تتخذها السلطات في مجال الهجرة؛
· تشجيع البحث العلمي وإنتاج الدراسات في مجال الهجرة وفق مقاربة متعددة الاختصاصات؛ 
· تعزيز دور الإعلام في التوعية والتحسيس في مجال الهجرة وضمان حضور صوت مغاربة العالم في المنابر الإعلامية.
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